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مشروع النظام الأساسي

هيئة لإنصاف  و رد الإعتبار  للموظفين
حاملي الشهادات بالجماعات المحلية
البـــاب الأول
أحكام عامة
التعريف 
هيئة الإنصاف ورد الإعتبار للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية ، هيئة حقوقية تشتغل في إطار  بناء مغرب ديمقراطي حداتي ، يتمتع فيه كل فرد بحقوقــه المشـــروعة دون انتــــهاك أو استغلال بحجة الظرفية أو الحاجة ، يراعى فيه مبدأ المساواة  و احترام القانون، استنادا على تشبث المملكة المغربية دستوريا بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وبما تعهدت به من مواثيق دولية في هذا المجال. 

واستلهاما للخلاصات الكبرى لمختلف التجارب الوطنية التي انخرطت في مسارات المصالحة مع التاريخ ، بما يحفظ الذاكرة وينصف الضحايا ويعزز الوحدة الوطنية ، في لإطار إنشاء هيئات حقوقية حكمتها قواعد العدل وروح الإنصاف عبر تسوية  ما عرفته بلادنا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان .

 وبهذه الصفة فإن هيئة الإنصاف و رد الإعتبار للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية تعمل على رفع الحيف و الإستغلال و الإنتهاكات التي تطال موظفي الجماعات المحلية حاملي الشهادات الغير مصنفين في إطارهم الإداري الصحيح الملائم للشواهد و الدبلومات المحصلين عليها ، انطلاقا مـن أولئك الذين تم توظيفهم في إطار المجلس الوطني للشباب والمستقبل سنتي 1991 و 1992 وغيرهم من الموظفين الذين شملهم الإختصاص الزمني للهيئة المنصوص عليه بالمادة الثامنة من الباب الثاني أسفله.
المادة الأولى
يتضمن هذا النظام الأساسي، بالاستناد إلى اختصاصات الهيئة، تحديد الضوابط الرئيسية لسير عملها، وطرق اتخاذ قراراتها، وسبل تواصلها وتدبير شؤونها الإدارية والمالية.
المادة الثانية
يتولى رئيس الهيئة الإشراف على أعمالها وتسيير اجتماعاتها، وهو الناطق الرسمي باسمــــها، و يشرف على تنظيم وتتبع كل الاتصالات التي تجريها الهيئة مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والإدارية المعنية، كما يقوم بإحاطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان علما، خلال دوراته، بتقدم أشغال الهيئة ، في نطاق أحكام الظهير الشريف المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والتنسيق مع الهيئات التابعة له. و يمكن للرئيس أن يفوض بعض مهامه إلى عضو أو أعضاء من الهيئة.
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        المادة الثالثة
يمارس أعضاء الهيئة مهامهم بكل استقلال وتجرد وموضوعية، ويلتزمون طيلة ممارستهم لمهامهم، بالعمل الجماعي المتضامن المتشبع بفكر وقيم حقوق الإنسان.
المادة الرابعة
تعتبر مداولات الهيئة علانية. و يمكن أن تتم بشكل سري استثناء ، ويلتزم جميع الأعضاء 
بالكتمان التام لمصادر المعلومات وسير الأبحاث.
المادة الخامسة
يقصد بالمصطلحات الآتية، بالنسبة لهذا النظام:
· الإنصاف:  إعادة ترتيب الموظفين حاملي الشهادات  في  السلم  الذي تخوله لهم الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه  قبل تاريخ التوظيف ، وذلك اعتبارا من تاريخ تعيينهم بأسلاك إدارتهم ، باعتماد الأثر الرجعي فيما يخص الرتبة والأقدمية.
·   رد الإعتبار:  مجموع التدابير المتخذة لفائدة الضحية عما حصل له ، و يتخذ  رد الإعتبار أشكالا و تدابير متنوعة منها التعويض المالي (صرف تعويض مالي جزافي يتم الإتفاق على قيمته يؤخذ فيه بعين الإعتبار المدة التي استغل فيها الموظف خارج الإطار الإداري( السلم ) القانوني الذي تخوله له الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه) ،إعادة إدماجه في الإطار الصحيح ، والاسترداد، وحفظ الذاكرة، والضمانات بعدم التكرار.
·  موظفو الجماعات المحلية حاملي الشهادات : هم الموظفون الذين تم تشغيلهم في إطار الحملة الوطنية لتشغيل الشباب حاملي الشهادات التي أمر بها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني والتي سهر على تنفيذها المجلس الوطني للشباب والمستقبل بتنسيق مع الحكومة سنتــــــي 1991 و 1992. وغيرهم من موظفي الجماعات المحلية  حاملي الشهادات المرتبين  في إطار إداري غير مناسب مع الشواهد المحصل عليها من قبلهم.
·  الإستغلال :    توظيف حاملي الشهادات في إطار إداري ( سلم) أدنى من الذي تخوله له الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه.
·  الإنتهاك  :  إلزام الموظف تاريخ التوظيف بقبول وظيفة في سلم أدنى لا يتلاءم والشهادة التي أحصي بها أو التي أدلى بها  للتوظيف تحت ضغط  معادلة الموافقة أي قبول التوظــــيف أو الرفض أي لا توظيف .
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البـــاب الثاني
الاختصاصات
المادة السادسة
اختصاصات  هيئة الإنصاف و رد الإعتبار  للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية البحث والتحري والتقييم والتحكيم والاقتراح والترافع أمام القضاء. و لا تثير المسؤولية الفردية  عن الإنتهاكات والتعسفات.
المادة السابعة
تجري هيئة الإنصاف و رد الإعتبار  للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية  بعد اللجوء إلى التحكيم و إصدار نتائجه، تقييما شاملا لمسلسل تسوية ملفات موظفي الجماعات المحلية حاملي الشهادات المنتهكة حقوقهم ، بالاتصال مع الحكومة، والسلطات العمومية والإدارية المعنية، والمنظمات الحقوقية، والضحايا وعائلاتهم وممثليهم.
المادة الثامنة
يشملُ الاختصاص الزمني للهيئة الفترة الممتدة من أوائل عملية توظيف الشباب حاملي الشهادات  التي أشرف على تنظيمها المجلس الوطني للشباب والمستقبل سنة 1991 و 1992 بتنسيق مع الحكومة وغيرهم من موظفي الجماعات المحلية حاملي الشهادات الذين تم توظيفهم في حدود شهر يونيو 2011  إلى أن تتم التسوية الإدارية لجميع الموظفين حاملي الشهادات الذين انتهكت حقوقهم وفق ما تمت الإشارة  إليه أعلاه .
المادة التاسعة
تباشر هيئة الإنصاف و رد الإعتبار  للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية  في نطاق اختصاصاتها المهام التالية:

 - 1 إثبات نوعية ومدى جسامة التعسفات و الانتهاكات  المستمرة في هضم حقوق الموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية المعينين في إطار إداري ( سلم ) غير ملائم مع ما تخوله لهم  الشهادة المحصل عليها ، في سياقاتها القانونية وفي ضوء معايير وقيم حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون، وذلك بإجراء التحريات وتلقي الإفادات والإطلاع على الأرشيفات الرسمية واستقاء المعلومات والمعطيات التي توفرها أية جهة، لفائدة الكشف عن الحقيقة.
- 2 مواصلة البحث بشأن حالات الإنتهاكات و التعسف الإداري الممارس على موظفي الجماعات المحلية حاملي الشهادات الذين انتهكت حقوقهم بسبب نفس الممارسات التعسفية أعلاه والذين لم  تتوصل الهيئة بملفاتهم إلا لاحقا .
 - 3 الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو غيرها في الانتهاكات والوقائع موضوع التحريات.
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 - 4 التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالضحايا و البت في كافة الطلبات التي تقدمت بها للجهات المختصة. التي توصلت بها هيئة الإنصاف و رد الإعتبار  للموظفين حاملي الشهادات بالجماعات المحلية  بمقتضى الأجل المحددة في نهاية  شهر يونيو 2011 . 
- 5 العمل على جبر باقي الأضرار التي لحقت بالموظفين حاملي الشهادات  ضحايا تعسف توظيفات المجلس الوطني للشباب والمستقبل و الحكومة، وذلك بتقديم مقترحات وتوصيات لحل قضايا موظفي الجماعات المحلية واستكمال مسلسل حل ما تبقى من المشاكل الإدارية والوظيفية والقانونية، وقضايا التعسف الإداري على هذه الشريحة من الموظفين ؛ فضلا عن التدابير المتخذة على النطاق العام أو الجماعي.
- 6 إعداد تقرير بمثابة وثيقة رسمية يتضمن خلاصات الأبحاث والتحريات والتحاليل المجراة بشأن الانتهاكات  والتعسفات وسياقاتها، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وبضمان عدم تكرار ما جرى ومحو آثار الانتهاكات و التعسفات واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
 - 7 تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات والإنصاف ، دعما للتحول الديمقراطي لبلادنا وبناء دولة الحق والقانون وإشاعة قيم وثقافة الإنصاف ونبذ ثقافة الإستغلال والقمع و انتهاك حقوق الإنسان. 
سير عمل الهيئة
 البـــاب الثالث
المادة العاشرة
تعقد الهيئة صنفين من الاجتماعات العامة: 
   اجتماعات دورية عادية مرة في الشهر، وذلك لتقييم الأعمال المنجزة واتخاذ ما يجب من القرارات في شأن الملفات الجاهزة.
  اجتماعات طارئة لمعالجة قضايا مستعجلة، بدعوة من الرئيس أومن ثلث الأعضاء.
المادة الحادية عشرة
تُعقد اجتماعاتُ الهيئة بدعوةٍ من الرئيس، وتبعث الاستدعاءات للاجتماعات العادية أسبوعا على الأقل قبل يوم انعقادها مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به. وتعتبر هذه الاجتماعات قانونية بحضور ثلثي أعضاء الهيئة
. تُعقد الاجتماعات الطارئة للهيئة بدعوة من الرئيس أومن ثلث الأعضاء، ثمانية وأربعين ساعة على الأقل قبل انعقادها، مع بيان جدول أعمالها. وتعتبر هذه الاجتماعات قانونية بحضور نصف أعضاء الهيئة.
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المادة الثانية عشرة
تسعى الهيئة إلى اتخاذ قراراتها بالتوافق ،وتتخذها عند الضرورة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. وتعتمد التصويت السري كلما ارتأت ضرورة ذلك.
المادة الثالثة عشرة 
تعين الهيئة مقررين عامين يتوليان إعداد تقارير الاجتماعات. ويمكن لها أن تعين من بين أعضائها مقررا خاصا يتولى متابعة ملف معين. ولها أن تستعين بخبراء في التخصصات ذات الصلة بمختلف مجالات عملها.
المادة الرابعة عشرة 
تنتظم الهيئة ضمن فرق للعمل، منها على وجه الخصوص: 
                    فريق العمل المكلف بالتحريات. 
                   فريق العمل المكلف  بالإنصاف ورد الإعتبار.
                   فريق العمل المكلف بالأبحاث والدراسات.
 ويعين كل فريق عمل، من بين أعضائه، مقررا يقوم بتنسيق أعماله. وللهيئة أن تتخذ غير ذلك مما قد تراه مناسبا من تدابير تنظيمية.
المادة الخامسة عشرة
يتولى فريق العمل المكلف بالتحريات: 
   البحث في شأن  إحصاء و  جمع كل المعلومات والوثائق، وتلقي الإفادات ذات الصلة بأحداث ووقائع الانتهاكات والتعسفات  التي طالت توظيف حاملي الشهادات بالجماعات المحلية.
المادة السادسة عشرة
يتولى فريق العمل المكلف بالإنصاف ورد الإعتبار مواصلة العمل بعد التحكيم، فيما يخص التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية للضحايا وذوي الحقوق ممن تعرضوا للإنتهاكات و التعسفات أعلاه، اعتمادا على نفس الأساس التحكيمي وقواعد العدل والإنصاف. 

المادة السابعة عشرة
يتولى الفريق المكلف بالأبحاث والدراسات ب :

· إعداد الأبحاث والدراسات اللازمة لإنجاز مهام الهيئة.

·  جمع وتحليل المعطيات والمعلومات والخلاصات المتوصل إليها من طرف باقي فرق العمل، في أفق إنجاز الهيئة للتقرير النهائي.
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المادة الثامنة عشرة
يشرف الرئيس على تنظيم اجتماع نصف شهري، يحضره فرق العمل والمقرران العامان للهيئة، وذلك قصد تنسيق سير أعمالها. ويبقى لمن أراد من سائر أعضاء الهيئة أن يحضر الاجتماع. وعند نهاية كل اجتماع  يحرر المقرران العامان تقريرا إخباريا يؤشر عليه الرئيس و يوجه إلى كافة الأعضاء.
المادة التاسعة عشرة 
تعرض على الاجتماعات الدورية للهيئة مشاريع المقررات أو المقترحات من طرف فرق العمل قصد البت أو المصادقة.
البـــاب الرابع
 الإدارة والتسيير المالي
المادة العشرون
تتوفر الهيئة على مقر رئيسي يتم إخبار الجهات المعنية بعنوانه لا حقا و يمكن أن  يكون تابعا لإدارة عمومية  أو للخواص .
المادة الواحدة والعشرون
يمكن للهيئة أن  تستعين بخبراء ومستشارين.و تدرس الهيئة وتصادق على مقترحات ومشاريع الرئيس المتعلقة بالتدبير الإداري.
المادة الثانية والعشرون
تتهيكل إدارة الهيئة بما يتلاءم و مؤهلاتها البشرية  ومتطلبات إنجاز مهامها، حسب تقدم أعمالها. وتحدد القواعد الخاصة بضمان سرية أعمال الهيئة بالنسبة لكافة أعضاء إدارتها أو المتعاملين معها.
المادة الثالثة والعشرون
تتوفر الهيئة على ميزانية خاصة بها ترصد لتغطية نفقات التجهيز والتسيير، يتولى رئيس الهيئة مهمة الأمر بصرفها. يعرض الرئيس على الهيئة مشروع الميزانية قصد دراستها والمصادقة عليها.
 يقدم الرئيس تقريرا مفصلا عن تدبير الميزانية.
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البـــاب الخامس
 التواصل و الإعلام
المادة الرابعة والعشرون
تحرص الهيئة، ضمانا لإشراك كل قطاعات المجتمع في تتبع أعمالها والتفاعل معها، على وضع خطة للتواصل تجاه الضحايا أو عائلاتهم وممثليهم، ووسائل الإعلام السمعي البصري والصحافة، وسائر مكونات المجتمع المدني.
البـــاب السادس
مقتضيات ختامية
المادة الخامسة والعشرون
تضع الهيئة لوائح داخلية ومساطر لتيسير إنجاز مختلف مهامها.
المادة السادسة والعشرون
تقدم الهيئة، في نهاية أعمالها، توصية خاصة في شان مآل محفوظاتها.
المادة السابعة والعشرون 
يعرض هدا النظام الأساسي على المجلس الوطني لحقوق الإنسان للمصادقة عليه. 
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